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 المستخلص

تعد المصلحة العنصر الاساس الذي یعتمد علیه المشرع عند قیامة بسن القواعد القانونیة سواء    
أمین حق المجتمع ومصلحته في كانت موضوعیة أم اجرائیة، بوصف هذه القواعد تعمل على ت

تُعرف  إنزال العقاب بالمجرم، وكذلك من اجل صیانة مصلحة حقوق الافراد وحمایة حریاتهم.
المصلحة بأنها الحاجة إلى حمایة القانون للحق المعتدي علیه، أو المهدد بالاعتداء علیه، والمنفعة 

 التي یحصل علیها المدعي بتحقیق هذه الحمایة.

طاء كل مصلحة حقها من الحمایة فإنه یجب قیام كل مصلحة بواجبها دون الاخلال وبغیة اع   
بالمصلحة الاخرى، ومن أجل ذلك كان لابد من قیام التناسب بین المصلحة العامة الخاصة، في 

الجزائیة، حیث لاحظنا ان هذا المبدأ یعتمد على  الإجراءاتنطاق التجریم والعقاب وفي نطاق 
وفق فكر المشرع والقیم الاجتماعیة السائدة في المجتمع، بحیث یؤدي التناسب  معاییر تتحد على

إلى التخفیف من حدة التعارض بین المصلحتین، وكذلك التوفیق بینهما في الجمع، بواسطة اسالیب 
 تحافظ علیه.

میة لذلك كان لابد من بیان ماهیة التناسب من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة، والشریعة الاسلا   
والتطور التاریخي الذي طرأ علیه، وكیفیة تمییزه عن بقیة المفاهیم القانونیة، وماهي المعاییر التي 
تحكمه عند المصلحة المطلوب حمایتها، وفي مجال المصلحة العامة والخاصة فقد بینا مفهومها 

خلال شروطها  في اللغة والاصطلاح والاهمیة التي تتمتع بها المصلحة عند المشرع الجنائي، من
 المتعلقة بالحق والمنفعة.

وفي نطاق التجریم والعقاب فقد بینا اهمیة التناسب في تجریم الافعال، وتحدید العقوبة اللازمه     
لها، من خلال فلسفة المشرع سواء من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي، وحق الدولة في 

تین، على وفق مظاهر كل منها، واعتماد سیاسة الحد العقاب، وبیان التعارض والجمع بین المصلح
 من التجریم والعقاب من ضمانات الجمع بینها.

الجزائیة فقد كان للتناسب اهمیة في الشرعیة الاجرائیة التي تؤدي إلى  الإجراءاتوفي نطاق    
المحاكمة  الشفویة في الإجراءاتتحقیق العدالة الجنائیة، من خلال المظاهر المتعلقة بالعلنیة و 

والحق في تحریك الدعوى الجزائیة، وما یترتب علیها من تحقیق التناسب بین الجریمة والعقوبة من 
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خلال سلطة القاضي، وتعدد درجات التقاضي، بما یؤدي عدم وجود تعارض بین المصلحتین،  
والاشراف، وبینا ایضا اسالیب المحافظة التناسب بین المصلحة العامة والخاصة، بواسطة الرقابة 

والاختصاص القضائي باصدار القرارات الماسة بالحریات الشخصیة، والجزاء المترتب علىها، 
 المتمثل بالانعدام وسقوط الحق والبطلان.

وسبب اختیارنا للموضوع یعود إلى ما تتمتع به المصلحة العامة والخاصة من أهمیة كبیرة في     
 في الدولة حق تحقیق بین التناسب ایجاد في ، بینهما ارضالتع معالجة كیفیة فيالقانون الجنائي، 

 تحقیق وبین الجاني بحق العقوبة إنزال في المجتمع، مصلحة حمایة خلال من وظائفها ممارسة
 وبعبارة المصلحة، تلك لتحقیق الدولة تقییدات ضوء في الشخصیة وحریاتهم حقوقهم في الافرد حق

 .الجنائیة العدالة یضمن بما متعارضةال المصالح بین التوازن اقامة أخرى

وانطلاقاً من تلك الاشكالیة ولما تتمتع به المظاهر الموضوعیة والاجرائیة للمصلحة العامة    
والخاصة، وأهمیة التناسب بینها للحد من التعارض، ومن أجل الاحاطة الشاملة بموضوع البحث 

اهیة التناسب والمصلحة العامة والخاصة فقد تم تقسیمه على ثلاثة فصول، في الاول نحدد فیه م
في إطار القانون الجنائي من خلال مبحثین تطرقنا في الاول عن ماهیة التناسب وفي الثاني ماهیة 
المصلحة العامة والخاصة في اطار القانون الجنائي، وفي الفصل الثاني عن التناسب بین 

خلال ثلاثة مباحث في الأول أهمیة المصلحة العامة والخاصة في نطاق التجریم والعقاب من 
التناسب ومسوغاته في نطاق التجریم والعقاب، أما في الثاني مظاهر التناسب في نطاق التجریم 
والعقاب، إما في الثالث فقد تناولنا أثر التناسب في التعارض والجمع بین المصلحة العامة 

 نطاق في والخاصة العامة لمصلحةا بین التناسبوالخاصة، اما في الفصل الثالث فتطرقنا إلى 
 نطاق في ومسوغاته التناسب أهمیةالجزائیة، وذلك في اربعة مباحث في الاول،  الإجراءات
 أثروفي الثالث  الجزائیة، الإجراءات نطاق في التناسب مظاهروفي الثاني  الجزائیة الإجراءات
أسالیب  المبحث الرابع، وفي والخاصة العامة المصلحة بین والجمع التعارض في التناسب

المحافظة على التناسب بین المصلحة العامة والخاصة، ثم ختمنا بحثنا بخاتمة أوجزت فیها النتائج 
 والمقترحات التي توصلنا إلیها.


